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Résumé 
Il apparaît que le nouvel amendement dans le domaine des 
marchés publics et des délégations d'utilité publique a marqué 
un changement de paradigme significatif, en le consacrant aux 
valeurs de transparence et de promotion des mécanismes de 
concurrence avec d'autres principes de non-discrimination, 
d'égalité, d'intégrité et de méthodes d'appel en tant que piliers 
de l'état de droit et des lois, afin de parvenir à un climat 
d'investissement équitable qui ne sera pas réalisé uniquement 
par l'application stricte des lois à tous les niveaux pour assurer 
l'efficacité de la demande publique. 
 Comme il n'est pas possible de parler de la présence 
d'acceptation et d'affirmation dans le contrat administratif à 
moins que la personne publique ne dispose d'une liberté 
contractuelle lui permettant de nouer des relations 
contractuelles fondées sur le fragile équilibre entre l'intérêt 
commun représenté par l'administration et l'autre intérêt 
représenté par les autres chambres contractées avec 
l'administration. Par conséquent, le cadre procédural 
d'affirmation et d'acceptation dans le contrat administratif 
repose sur deux concepts fondamentaux (l'accord) et ce sont: la 
libre concurrence, qui est la base de la liberté économique, et 
l'équivalence entre les individus et l'égalité des chances entre 
eux. En plus de la norme d'ouverture, qui est la voie légale qui 
conduit à la mise en pratique du principe de libre concurrence. 
Mots clés: L’acceptation et l’affirmation dans les marchés 
publiques; ;Façons de conclure des marchés publiques;Principe 
de compétition;Liberté contractuelle;Principe de Publicité . 

Abstract 
It appears that the new amendment in the area of public 
deals and public utility delegations has marked a significant 
paradigm shift,through devoting it to the values of 
transparency and the promotion of competition mechanisms 
with other principles of non-discrimination, equality, 
integrity and methods of appeal as pillars of the state of law 
and right, in order to achieve a fair investment climate which 
will not be realized only by the strict application of the laws 
on all the levels to ensure the efficacy of public demand . 
As it is not possible to talk about the presence of acceptance 
and affirmation in the administrative contract unless the 
public person has contractual freedom that allows him to 
enter into contractual relations based on the delicate balance 
between common interest represented by the administration 
and the other interest represented by the other chambers 
contracted with the administration. Therefore, the procedural 
framework for affirmation and acceptance in the 
administrative contract is based on two fundamental concepts 
(the deal) and they are: the free competition, which is the 
basis of economic freedom, and the equivalence between 
individuals and equal opportunities between them. In 
addition to the standard of openness, which is the legal way 
that leads to putting the principle of free competition into 
practice. 
Keywords: The acceptance and affirmation in public deals; 
Ways of concluding public deals; Principle of competition 
;Contractual Freedom ;Principle of Publicity . 
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یتبین أن التعدیل الجدید في مجال الصفقات العمومیة وتعویضات المرفق العام عرف نقلة 
نوعیة معتبرة، بتكریسھ لقیم الشفافیة وتعزیز آلیات المنافسة بمبادئ أخرى كعدم التمییز 

تحقیقا لمناخ استثماري والمساواة والنزاھة وطرق الطعن كدعامات لدولة القانون، والحق 
عادل وھذا لا یتأتى إلا من خلال التطبیق الصارم للقوانین على جمیع المستویات ھذا ضمانا 

 لنجاعة الطلب العمومي.
حیث لا یمكن الحدیث عن وجود إیجاب وقبول في العقد الإداري، إلا إذا كان الشخص العام 

التعاقدیة التي تقوم على التوازن الدقیق  متمتعا بحریة تعاقدیة تسمح لھ بالخوض في العلاقات
بین المصلحة العامة التي تمثلھا الإدارة، والمصلحة الخاصة التي یمثلھا الطرف الآخر 
المتعاقد مع الإدارة. وعلیھ یقوم الإطار الإجرائي للإیجاب والقبول في العقد الإداري على 

حریة الاقتصادیة، والمساواة بین مفھومین أساسیین ھما المنافسة الحرة، التي ھي أساس ال
الأفراد وتكافؤ الفرص فیما بینھم، ومبدأ العلانیة الذي یعد الوسیلة القانونیة التي تؤدي إلى 

 وضع مبدأ المنافسة الحرة موضع التطبیق الفعلي.
 

طرق إبرام الصفقات  الإیجاب والقبول في الصفقات العمومیة؛ :المفتاحیةالكلمات 
 العلنیة. ؛ مبدأالتعاقدیة ؛ الحریةلمنافسةاالعمومیة؛ مبدأ 
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 مقدمة:
 مفھومھ ومدى شمولھ:

یتكون الإطار القانوني للإیجاب والقبول في العقد الإداري عامة من كل الآلیات 
والتقنیات التي یرسمھا المشرع للدلالة والتعبیر عن إرادة المتعاقدین (الإدارة بمفھومھا 

بشتى الوسائل المسموحة قانونا وھذا للخروج بالتصرف القانوني  الواسع ومتعاقدھا)
إلى الواقع العملي تحقیقا أولا لمبدأ الرضائیة الذي لا یمكن أن یتحقق إلا من خلال 
الإطار المحدد مسبقا من طرف المشرع، وھذه الطرق والإجراءات تنظم شروط 

جاب والقبول بینھما الذي یتجلى اختیار الشخص المتعاقد مع الإدارة ما یحقق تبادل الإی
ویظھر من خلال العقد الإداري عامة ومبدأ الشفافیة للوصول بالصفقة إلى مبتغاھا 
الأول والأخیر وھو خدمة مصلة الجمھور فما ھو إذن الإطار القانوني للإیجاب 

 والقبول في الصفقة العمومیة.
 

لمرسوم الرئاسي المبحث الأول: قواعد إبرام الصفقات العمومیة في ضوء ا
15/247: 

 
معلنا عن تنظیم جدید  2015سبتمبر  26بتاریخ  15/247لقد صدر المرسوم الرئاسي 

من الجریدة  50مادة ونشر في العدد  220لصفقات العمومیة وحمل ھذا الأخیر 
المتعلقة بالصفقات العمومیة  (1)10/236حیث ألغي المرسوم  2015الرسمیة لسنة 

ما یھمنا في مقالنا ھو الفصل الثالث من الباب الأول والمعنون وتضمن خمسة أبواب و
 52إلى  39بإبرام الصفقات العمومیة والذي جاء فیھ كیفیات الإبرام من خلال المواد 

من ھذا  74إلى  59منھ كما تضمن القسم الثالث إجراءات الإبرام ابتداء من المادة 
قدم الشفافیة وعزز الآلیات المنافسة  التنظیم الذي یعتبر نقلة نوعیة رسخت من خلالھ

والمساواة وطرق الطعن كدعامة لدولة الحق والقانون وتم التأكید على نزع الصفة 
المادیة في مجال الصفقات العمومیة للوصول إلى الغایة المرجوة من ھذا الإصلاح 

ترام وھي السماح للمصالح المتعاقدة لتلبیة حاجیاتھا في شفافیة وفعالیة في إطاراح
النجاعة المتعلقة بالتنمیة المستدامة والتي تتجلى خاصة في كیفیات ابرام الصفقات 

 العمومیة، في ظل احترام مبدأ المنافسة الشریفة طبقا للمعاییر الدولیة.
 

 المطلب الأول: كیفیات إبرام الصفقات العمومیة:
 

دیدا الفصل وتح 247-15أوضح المشرع الجزائري بموجب أحكام المرسوم الرئاسي 
الثالث طرق إبرام الصفقات العمومیة، حیث أفرد لھا مجموعة من الأحكام واجبة 
التطبیق على كل الجھات الإداریة المعنیة بالخضوع لھذا المرسوم وجاء القسم الأول 

طریقتین لإبرام  39بعنوان كیفیات إبرام الصفقات العمومیة حیث حددت المادة 
 الصفقات العمومیة وھما:

 
 لفرع الأول: إجراء طلب العروض:ا

 (2) 247/15من المرسوم الرئاسي  4عرف المشرع إجراء طلب العروض في المادة 
 كالآتي:

طلب العروض ھو إجراء یستھدف الحصول على عروض من عدة متعھدین  -
مع تخصص الصفقة دون مفاوضات، للمتعھد الذي یقدم أحسن عرض  (3)متنافسین 

صادیة، استنادا إلى معاییر اختیار موضوعیة تعد قبل إطلاق من حیث المزایا الاقت
 الإجراء.
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 أما عن الحالات عدم جدوى إجراء طلب العروض فتتلخص فیما یلي: -
 عندما لا یتم استلام أي عرض -
عندما لا یتم الإعلان بعد تقسیم العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع  -

 الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط.
یمكن ضمان تمویل الحاجیات (الحاجات) ویعتبر طلب العروض عندما لا  -

ھو الإطار الإجرائي لتبادل الإیجاب والقبول في الصفقة العمومیة التي یقوم على (4)
 مبادئ المنافسة المفتوحة والعلانیة.

 
 الفرع الثاني: أشكال طلب القروض:

التنمیة وتكریسا إن للصفقات العمومیة صلة وطیدة بالخزینة العمومیة وبمخططات 
لمیكانیزمات التنظیم والنجاعة الاقتصادیة، كان لابد على المشرع من إیجاد وتحدید 
طرق خاصة لإبرام الصفقات العمومیة مع إبرام كلا الطرفین باتباع ھذه الطرق مع 
فسخ المجال للإدارة باختیار الأسلوب والنمط الذي یلیق بھا حسب ظروف كل عملیة 

 ح بھ القانون.تعاقدیة لما یسم
على أربعة أشكال لطلب  (5)15/247من المرسوم  44حیث تنص المادة  -

 Appel d’offres ouvertالعروض المفتوح 
 appel d’offres ouvertطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا  -

avec exigence de capacités minimales 
 Appel d’offre restreintطلب العروض المحدود  -
 Concoursالمسابقة  -
وإن اعتمد طلب العروض بدلا من  15/247كما تجدر الإشارة أن المرسوم  -

الذي تبنى مصطلحا دقیقا ھو  (6) 145-82المناقصة، فإنھ سبقھ في ذلك المرسوم 
 وما یلیھا. 26الدعوة للمنافسة وھو ما أشارت إلیھ المواد 

ائر طبقا للقاعدة العامة خفیة، وھكذا فلا تتم الصفقات العمومیة في الجز -
وبطریقة سریة ومستترة، ولا تتم برغبة حرة منفردة في جھة الإدارة المتعاقدة في 
اختیار المتعاقد معھا، كیف شاءت ومتى شاءت، بل تتسم وفق مناقشة شریفة ونزیھة، 
وشفافیة وإعلان ووضوح تام بدءا بالرغبة في التعاقد عبر إعلان منشور یتضمن سائر 
البیانات المحددة تنظیما، ویتم التنافس من خلال شروط معلنة، وزمن واضح لتقدیم 
العروض، ومعاییر موضوعیة للانتقاء وزمن محدد لدراسة العروض ثم مرحلة 
الإعلان ویمثل العرض تعبیر المتعھد العارض عن إرادتھ وحریتھ في الاشتراك 

ضین التي لم تعد تؤسس الیوم بطلب العروض عن طریق معاییر المفاضلة بین العار
على الجانب المالي فقط لوحده، بل على الجوانب الموضوعیة والتقنیة، وھو ما كرستھ 

 (7) 2015نصوص عدیدة تتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة في المرحلة السابقة لسنة 
والذي جعل المناقصة تقوم على أساس المعیار  90-67ھذا باستثناء مرحلة الأمر 

 دون سواه. المالي
الذي اعتمد مصطلح طلب العروض بدل  15/247ھكذا صدر المرسوم  -

المناقصة واعتراف للإدارة سلطة التقدیر والاختیار والجمع بین أكثر من معیار بحثا 
عن النصوص الأفضل من حیث الزوایا الاقتصادیة، استنادا لمعاییر اختیار موضوعیة 

 تعد قبل إطلاق الإجراء.
العرض عمل إرادي ویتمتع بذات الخصائص التي یتمتع بھا ھكذا فإن  -

لأن ولادة العرض قد تكون  Initialفھو یتسم بالأولویة  (8)الإیجاب بالمفھوم المدني 
بدایة للتعبیر في شبكة العلاقات والمعاملات القانونیة ولكن لیس بین الأفراد كما ھو 

قات بین الأفراد وھو یتسم أیضا الحال في الإیجاب بالمفھوم المدني إنما في العلا
) لأنھ تخرج إلى حیز الوجود القانوني بعد أن یدرس Unilateralبالطبیعة الانفرادیة (
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العارض مركزه القانوني و الإقتصادي، فیقرر أن یتقدم إلى الإدارة بھذا العرض وفقا 
أن تنجم عن  لشروط التعاقدیة المطروحة، وفقا لما تملیھ علیھ رؤیتھ الذاتیة التي یمكن

 . (9)علاقتھ مع الإدارة
ولكن الإیجاب بالمفھوم المدني لا یتقید بطریقة معینة ومن تم فإنھ یمكن أن  -

یكون شفاھیا، أو مكتوبا، صریحا أو ضمنیا فإن العرض لا یكون كذلك لأنھ یخضع 
عقد إلى حملة من الشكلیات لا یستقیم وجوده القانوني بدونھا، ھذا ما یسود في نطاق ال

وبعد الإعلان عن نتائج التقدیر  (10)الإداري، ونطاق العقود التي تبرمھا الإدارة عموما 
والدراسة، وفسح مجال الطعون تأتي مرحلة دراسة الطعون من قبل ھیئة جماعیة تقدم 
النتیجة ثم توقیع الصفقة في المرحلة النھائیة، وھي إجراءات تتطلب فترة طویلة 

 15/247من المرسوم  42ة الصفقة ورجوعا لنص المادة لضمان شفافیة ومصداقی
السالف الذكر نجد أنھ یمكن أن یكون طلب العروض وطنیا و/أو دولیا وھذا ما ینتج 

 عنھ أن طلب العروض یمكن أن یضم الوطنیین والأجانب.
 

 المطلب الثاني: إجراء التراضي:
 

عل أسلوب طلب أن المشرع الجزائري ج (11) 15/247یتضح من خلال الرسوم 
العروض ھو القاعدة العامة ضمانا لحق المشاركة العادلة لكل العارضین وبما یضمن 
مبادئ الصفقة العمومیة وأھدافھا المسطرة لھا ضمانا وتحقیقا للمصلحة العامة، إلا أن 
المشرع ولأسباب موضوعیة ومنطقیة سمح للإدارة اللجوء إلى أسلوب التراضي في 

ام الصفقات وھو أسلوب قدیم من أسالیب التعاقد، وھكذا سوف أقسم التعاقد أو في إبر
 ھذا المطلب إلى ما یلي:

 
 الفرع الأول: تعریف التراضي:

 
بأن " التراضي ھو إجراء تخصیص صفقة  15/247من المرسوم  41عرفت المادة 

لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة ویمكن أن یكتسي التراضي 
كل التراضي البسیط أو شكل التراضي بعد الاستشارة، وتنظم ھذه الاستشارة بكل ش

 الوسائل المكتوبة الملائمة"
وفي الحقیقة أن ركن التراضي ھو عنصر لازم في كل العقود سواء كانت بین  -

أطراف القانون الخاص، أو أطراف القانون العام، لذلك و أنھ لا یمكن تصور عقد 
ویذھب الفقھ العربي ومن بینھم سلیمان الطماوي بأن العقد  )(12دون ركن الرضا 

الإداري یبرم على أساس توافق إرادتین في سبیل إحداث أثر قانوني كما یسلم بأن مبدأ 
 . (13)التراضي في العقد الإداري متطابق مع التراضي في العقد المدني

لا سیما في أحكامھ أما بالنسبة للفقھاء فیلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي، و -
الحدیثة یقرر أن الإطار الإجرائي الذي یبرم العقد الإداري في نطاقھ یشكل عملیة 

تقود بدورھا إلى تكوین التعبیر عن إرادة الإدارة  l’opération complexeمركبة 
(14). 

وفي الحقیقة أن ظھور فكرة إجراء التراضي في التعاقد في مجال الصفقات  -
كان نتیجة لتوجیھ سھم النقد الشدید إلى المناقصة بأشكالھا كتقنیة لتبادل العمومیة عامة 

 الإیجاب والقبول، وقد یتمثل ھذا النقد فیما یلي:
لقد ثبت أن المناقصة لا تتلاءم مع المصلحة التقنیة للإدارة تلك المصلحة التي  -1

المتعاقد للإدارة،  تفترض أن اختیارا المتعاقد یكون قائما على أساس السعر الذي یقدمھ
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بمعنى أن اعتبار المتعاقد معاونا للإدارة في تسییر المرفق العام، لا یمكن أن ینسجم 
 .(15)مع تقنیة المناقصة وتلقائیتھا 

إذا كانت المناقصة تلبي المصالح المالیة للإدارة بسبب قیامھا على آلیة تؤدي  -2
لواقع العملي قد كشف النقاب عما إلى اصطفاء الأسعار الموجودة في السوق، إلا أن ا

ھو عكس ذلك، لأن المناقصة وفقا لموجباتھا القانونیة یجمع كل المعنیین بموضوعھا، 
وھؤلاء المعنیون غالبا ما یشكلون تكتلا یتبادلون فیھ الأدوار، بحیث یجري ضبط 
أسعار العروض، كما یضمن إرساء المناقصة على أحد العارضین، ودون شك، أن 

ا النوع من السلوك من شأنھ التشكیك في مصداقیة المنافسة التي تشكل الجوھر مثل ھذ
 .(16)الذي حرص المشرع على مراعاتھ للوصول إلى أفضل الأسعار 

وفي الحقیقة أن ھذه الانتقادات وغیرھا كانت محل رد في جانب آخر من الفقھ  -
متعاقدھا عن طریق  على أساس أنھ یمكن للإدارة أن توفر جانب العامل التقني في

اللجوء إلى المناقصة المقیدة، وبالنسبة للتخفیضات المبالغ فیھا فإنھ یمكن ضبطھا عن 
طریق وضع حد أعلى للتخفیض بحیث یجب اعتبار المناقصة فاشلة إذا كانالعرض ذو 
السعر الأقل أدنى منھ، وبالنسبة لانعكاس التخفیض على نوعیة الأداء، فإنھ یمكن 

تتوقع ذلك عن طریق سلطتھا في مراقبة تنفیذ الأداء من جھة، وسلطتھا في للإدارة أن 
 ترتیب جزاءات تعاقدیة من جھة أخرى.

 
 الفرع الثاني: أشكال التراضي وحالاتھ:

 
معترفا للمصلحة المتعاقدة بقدم اتباعھا وتقیدھا  (17)كرس المشرع أسلوب التراضي

من  41یر أنھ بالرجوع إلى نص المادة بالإجراءات الشكلیة المتعلقة بطلب العروض غ
السالف الذكر نجد أن المشرع قسم التراضي إلى شكلین  15/247المرسوم الرئاسي 

 ھما التراضي البسیط والتراضي بعد الاستشارة.
 
 أولا: إجراء التراضي البسیط: -

على ستة حالات لإمكانیة اللجوء إلى  15/247من المرسوم الرئاسي  49نصت المادة 
 ذا الإجراء وھي:ھ
 حالة المتعامل المحتكر الوحید: -1

ھذا باعتبار أن الخدمة التي تتطلبھا الإدارة المتعاقدة لا یلبیھا إلا مؤسسة احتكاریة 
 واحدة.

 حالة الاستعجال الملح: -2
وھذا طبقا للفقرة الثانیة من نفس المادة وھو الاستعجال الملح المعلل لوجود خطر یھدد 

لكا للمصلة العامة المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داھم قد تجسد في استثمار أو م
 المیدان ولا یسعھ التكیف مع إجراءات إبرام الصفقات العمومیة.

 ذو شروط خاصة:  حالة تموین مستعجل -3
حیث جاء فیھا في حالة تموین  49من المادة  3ورد النص على ھذه الحالة في الفقرة 

ن توفیر حاجات السكان الأساسیة بشرط أن الظروف التي مستعجل مخصص لضما
 استوجبت ھذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة.

 حالة المشروع ذو أھمیة وطنیة: -4
ولكن یشترط أن تكون الظروف التي استوجبت ھذا الاستعجال لم تكن متوقعة من 

لى الطریقة الاستثنائیة لإبرام المصلحة المتعاقدة وفي ھذه الحالة یخضع اللجوء إ
الصفقات العمومیة إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة 
یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار، وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا 

 كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر.
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 الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج:عندما یتعلق الأمر بترقیة  -5
وفي ھذه الحالة یجب أن یخضع اللجوء إلى ھذه الطریقة الاستثنائیة في إبرام الصفقات 
إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشرة 

الصفقة یقل عن  ملاییر دینار وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ
 المبلغ السالف الذكر.

 عندما یتعلق الأمر بنص تشریعي أو تنظیمي: -6
تقضي بمنح صفقة لمؤسسة صناعیة وتجاریة حصریا للقیام بالخدمة أو عندما تنجز 

 ھذه الأخیرة كل نشاطھا مع الھیئات الإداریة العمومیة ذات الطابع الإداري.
 
 ارة:ثانیا: إجراء التراضي بعد الاستش -

 5وذلك ضمن  15/247من المرسوم الرئاسي  51ونصت على ھذا الإجراء المادة 
 حالات:

عندما تعین عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة حیث أن المصلحة  -1
المتعاقدة لجأت أولا إلى تطبیق القاعدة العامة وھي طلب العروض واتبعت 

جب في مثل ھذه الحالة الإعلان الإجراءات، غیر أن أحدا من العارضین لم یتقدم، و
عن عدم الجدوى وتكرر العملیة للمرة الثانیة لتبریر اللجوء إلى حالة التراضي البسیط 

 (18) 15/247من المرسوم  50موضوع الفقرة الأولى من المادة 

حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتھا  -2
ض: وھنا وقع على الإدارة عبء تبریر الابتعاد عن أسلوب اللجوء إلى طلب العرو

 طلب العروض وإبراز خصوصیة صفقة الدراسة واللوازم والخدمات.
 صفقات الأشغال التابعة لمؤسسات وطنیة سیادیة: -3

فھذه الحالة تتعلق حصریا بعقد الأشغال العامة دون سواه من الصفقات، وھو من 
، وقد ورد ذكر ھذه الحالة بصفقة مطلقة بدون تحدید العقود التي تتضمن عنصر الزمن

 وضبط.
الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ وكانت طبیعتھا لا تتلاءم مع آجال  -4

 طلب عروض جدیدة:
وھي حالة موضوعیة تبرر )19( 15/247وتعتبر ھذه الحالة من مستجدات المرسوم 

 اللجوء للتعاقد بطریق التراضي.
المنجزة في إطار استراتیجیة تعاون حكومي وعلاقات ثنائیة  حالة العملیات -5

 بین دولتین:
تتعلق بالتمویلات الامتیازیة وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو ھبات وفي ھذه 
الحالة یتعین قصر مجال الاستشارة على مؤسسات الدولة المعنیة، وفي حالة إبرام 

استثمارات بناء على موافقة الدولتین، ھنا اتفاقات مضمونھا تحویل دیون إلى مشاریع و
وفي ھذه الحالة تلزم الإدارة المتعاقدة بحصر الاستشارة على مؤسسات البلد المقدم 
للقرض وھي حالة معقولة ادراجھا في حالات التراضي. وذلك من أجل تكریس 

 واحترام التزامات الدولة ذات الطابع الخارجي.
 

 الصفقات العمومیة: المبحث الثاني: إجراءات إبرام
تمر الصفقة العمومیة بمراحل طویلة خاصة عندما تبرم طبقا للقاعدة العامة في شكل 

 طلب عروض فتأخذ فترة طویلة حتى تظھر لحیز الوجود.
 15/247حرص المشرع من خلال مواد كثیرة وردت في المرسوم الرئاسي  -

تجسید نجاعة الطلبات العمومیة (المشار إلیھ سابقا) أن یدفع الإدارة المتعاقدة على 
والاستعمال الحسن للمال العام والمحافظة على مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة، 
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وتحقیق المساواة بین العارضین، وشفافیة المعاملة العقدیة، وھي مبادئ ورد ذكرھا 
 من المرسوم الجدید. 05في المادة 

ستوى التقنیات الإجرائیة وعلى الرغم من ھذه التطورات الھامة على م -
للإیجاب والقبول في العقود الإداریة عامة والصفقة العمومیة خاصة إلا أن جمیع ھذه 
التقنیات الإجرائیة قد بقیت محكومة بمبدئي العلانیة والمنافسة الحرة الكاملة، بل إن 

ك جانب العلانیة والمنافسة أكثر بروزا في نطاق التقنیات الإجرائیة الجدیدة وذل
 لتمتعالإدارة بسلطة تقدیریة واسعة في الانتقاء.

 
 المطلب الأول: إجراءات طلب العروض:

، ھو تقنیة لتبادل الإیجاب والقبول في نطاق إبرام l’appel d’offresطلب العروض 
عقد إداري، تستند على المنافسة والعلانیة وتعطي للإدارة مساحة واسعة من السلطة 

فیھا یتم بناء على عدد من المعاییر لا یخضع لحصر على  التقدیریة، لأن الإرساء
 خلاف أسلوب المناقصة الذي یخضع إلى معیار السعر فقط.

 الفرع الأول: مفھومھ:
إن مصطلح طلب العروض كان غامضا على الدوام لدى الفقھ العربي الذي تناولھ فقد 

وھذه الترجمة )20(إلى مصطلح الدعوة إلى التعاقد  l’appel d’offresترجم مفھوم 
محل نظر لأن كل إجراء لإبرام العقود أیا كان یقوم على العلانیة وھذه العلانیة كما 
ھو مستقر علیھ لیست إلا دعوة للتعاقد وبالتالي فإن كل ھذه الإجراءات تنطوي على 

إلى مصطلح الدعوة إلى التعاقد  l’appel d’offresدعوة للتعاقد، ومن ثم فإن ترجمة 
وي على نوع من الفقھ أن تقنیة طلب العروض لیست إلا صورة من الصور إنما ینط

 l’appelالجدیدة للمناقصة، وأطلق علیھا تسمیة الممارسة عن طریق المناقصة العامة 
d’offres par l’adjudication publique علما أن ھذا المصطلح لم یتم تبدیلھ لا (
وحتى  l’appel d’offresر مصطلح قانونا ولا قضاء ولا فقھا في فرنسا منذ ظھو

یومنا ھذا، كما أن تقنیة المناقصة ظلت مستقلة تماما عن تقنیة الممارسة في فرنسا 
 عبر كل التشریعات التي تعاقبت وقننت الأحكام المتعلقة بتقنیات التعاقد.

الذي تناول مفھوم طلب العروض، أن الإدارة  )21(لقد رأى بعض الفقھ العربي -
یة شبھ مطلقة في اختیار من تتعاقد معھ، عندما یلجأ إلى ھذا الأسلوب ولا تتمتع بحر

یخضع القضاء الإداري الفرنسي ھذا الاختیار لرقابتھ إلا في حالة الانحراف في 
السلطة، وفي الحقیقة إذا كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة في انتقاء متعاقدیھا إذا ما 

أن ھذه السلطة لا تكون شبھ مطلقة لأنھا تمارس  لجأت إلى أسلوب طلب العروض، إلا
بناء على معاییر محددة مسبقا، ومعلنا عنھا ولا یمكن للإدارة أن تحید عنھا أبدا عند 
تقییمھا للعروض، كما أن رقابة القضاء على القرارات المتخذة في ھذا الشأن لا 

 .)22(تقتصر على تجاوز السلطة، وإنما تمتد إلى ما ھو أبعد من ذلك
 الفرع الثاني: الموجبات القانونیة لطلب العروض:

إذا كان طلب العروض إجراء یستھدف الحصول على عدة عروض في متعھدین 
متنافسین فإن وجود التنافس یقضي إعلام الإدارة المتعاقدة صاحبة المشروع جمیع 

یم المتنافسین وكذلك الجمھور عن رغبتھا في التعاقد وفتح المجال أمامھم لتقد
عروضھم، وتمكینھم من المعلومات الكافیة والمتعلقة بالصفقة وكذلك تمكینھم من حق 
الطعن، وإذا كان المشرع قد خول جھة الإدارة إبرام العقود بالاعتراف لھا بالشخصیة 
الإعتباریة، فإنھ من جھة أخرى قیدھا بضرورة مراعاة المبادئ الأساسیة في التعاقد 

نیة والشفافیة، والاستعمال الحسن للمال العام، ومبدأ المساواة والمتمثلة في مبدأ العلا
 20المؤرخ في  06/01من القانون  9وھو ما ركزت علیھ المادة  )23(بین المتنافسین

من المرسوم  5المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، وكذلك المادة  2006فیفري 
 .15/247الرئاسي 
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 :الفرع الثالث: أشكال طلب العروض
على ما یلي:" یكون اللجوء إلى  15/247من المرسوم الرئاسي  61لقد نصت المادة 

 الإشھار الصحفي إلزامیا في الحالات الآتیة:
 طلب العروض المفتوح -
 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا -
 طلب العروض المحدود -
 المسابقة -
 التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء -

أعلاه یتضح أن المشرع فرض اللجوء إلى الإشھار بنشر إعلان طلب  من النص
العروض بأشكالھ المختلفة، وھذا حتى یفتح فرصة المنافسة أمام جمیع العارضین 
ویجسد مبدا علنیة وشفافیة الصفقة، وكذلك مبدا المساواة بین المتنافسین، ھذه المبادئ 

 ئریةالتي تم تكریسھا في المنظومة القانونیة الجزا
إلا بھ، وكون أن التعاقد ونظرا لأھمیة الإعلان كون أن طلب العروض لا یتم  -

لا یتم كقاعدة عامة إلا باتباع أسلوب طلب العروض، بما یؤدي إلى نتیجة ألا تعاقد 
في قواعد الإعلان  15/275كأصل عام دون إعلان. فقد فصل المرسوم الرئاسي 

 منھ. 65و 62خاصة بموجب أحكام المادتین 
 الفرع الرابع: مراحل الصفقة العمومیة:

 لعمومیة عامة بمراحل طویلة یمكن إجمالھا فیما یلي:تمر الصفقة ا
 أولا: المرحلة الإعدادیة وتحضیر الغلاف المالي: -

تحتاج الصفقة إلى غلاف مالي تدفعھ الإدارة للمتعاقد معھا حیث یرصد الغلاف المالي 
لصفقة على حساب الاعتماد المالي للدولة وأحیانا أخرى یقید ویحسب في میزانیة 

 المعنیة أو ما یسمى بمیزانیة القطاع.الإدارة 
 ثانیا: المرحلة التنفیذیة وظھور الصفقة للعلن: -

ویدخل في ھذه المرحلة إعداد دفتر الشروط وأنواعھ، أما الجدید في المرسوم الرئاسي 
من المرسوم المذكور أعلاه أن الأحكام المتعلقة بدفتر  10أنھ طبقا للمادة  15/247

وان "أحكام تمھیدیة" تضمنت تباعا مجموعة موضوعات الشروط وردت تحت عن
كتعریف الصفقة وأنواعھا وغیرھا. وذكر في آخر الباب ودون عنوان منفصل ومستقل 

التي تضمنت أحكام دفاتر الشروط، بینما أفرد المرسوم الرئاسي  10نص المادة 
لباب الأول، لدفاتر الشروط عنوانا مستقلا وممیزا ودالا تضمنھ ا 2015الجدید لسنة 

الأحكام التمھیدیة، القسم الثالث دفاتر الشروط. إذن من حیث العناوین خصھا التنظیم 
 الجدید بعنوان مستقل.

 ثالثا: مرحلة الإعلان في الجرائد ونشرة الصفقات العمومیة: -
حیث ان المشرع قید الإدارة بضرورة مراعاة المبادئ الأساسیة في التعاقد والمتمثلة 

العلانیة والشفافیة وحریة الوصول للطلبات العمومیة، ومبدأ حریة المنافسة في مبدأ 
 .)24(الشریفة، الاستعمال الحسن للمال العام، ومبدأ المساواة بین المتنافسین

حیث یتجلى تبادل الإیجاب والقبول بناء على تقنیة طلب العروض في البحث في نقد 
یضا في تشكیل اللجان والاختصاصات تقدیم العروض، والنتائج الناجمة عن ذلك أ

 المنوطة بھا.
 رابعا: مرحلة إیداع العروض: -

مشتملات كل  67وذكرت أیضا المادة  15/247من المرسوم  66وذلك طبقا للمادة 
آخر أجل لإیداع )26(66كما حددت المادة )25(ملف وعرضت الأول تقني والثاني مالي 

زائري وقانون الإجراءات المدنیة العروض وذكرت أحكام القانون المدني الج
 والإداریة كیفیة احتساب الآجال ومن أین تبدأ ویوم انقضاء الأجل.
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 خامسا: مرحلة فتح الأظرفة وتقییم العروض: -
أسندت نصوص تنظیم الصفقات العمومیة الجزائریة مھمة فتح الأظرفة وفحص 

الأظرفةوتقییم العروض العروض أو العطاءات إلى لجنة موحدة أطلق علیھا بلجنة فتح 
 15/247من المرسوم  71، 162، 160، 71وذلك طبقا لأحكام المواد 

 سادسا: مرحلة التقییم: -
التي حددت المھام التي یجب أن تمارس من قبل لجنة  72وذلك طبقا لأحكام المادة 

 معاییر التقییم. 15/247من المرسوم  76الفتح والتقییم كما ذكرت المادة 
 رحلة الإعلان عن المنح المؤقت واعتماد الصفقة:سابعا: م -

تعتبر مرحلة إرساء الصفقة مرحلة حاسمة ینجم عنھا اختیار عارض بالنظر لتوافر 
عطائھ أو عرضھ على مجموعة من الشروط والمواصفات وفقا لمعاییر محددة وحسب 

 طبیعة وموضوع كل صفقة عمومیة.
اسم لمرحلة إرساء الصفقة ومرحلة المنح أما مرحلة اعتماد الصفقة فرغم الطابع الح

المؤقت السابق بیانھا، إلا أنھا لا تعد المرحلة الأخیرة، بل لابد من اعتماد النتیجة 
رسمیا ومباشرة إجراءات التعاقد مع المرشح الفائز بالصفقة لإضفاء الطابع النھائي 

 والرسمي علیھا والإعلان عن إتمام إجراءاتھا
لة التقاء الإیجاب بالقبول وإبرام العقد حیث تقوم السلطة حیث تقتضي ھذه المرح

الإداریة المختصة بالموازنة بین مختلف العروض مستندة إلى المعاییر المختلفة المعلن 
عنھا، وعند قیامھا بھذه المھمة فإنھا لا یمكن أن تتفاوض البتة مع العارضین ولا أن 

واة بین المتنافسین وحتى لا یكون تتصل بھم بأي شكل كان، وذلك حفاظا على المسا
التقییم خاضعا لمؤثرات أخرى غیر متعلقة بالمعاییر المعتمدة للتقییم إلا أن المشرع 
الفرنسي قد وضع استثناء على ذلك، حیث أعطى للشخص المسؤول عن العقد وللجنة 
المناقصة وطلب العروض الحق في الاتصال والنقاش مع العارضین لأجل تقدیم 

 .)27(ت عن عروضھم، أو إكمال ما بدا فیھا من نقصتوضیحا
 

 المطلب الثاني: أسلوب التراضي: 
 

إذا كان الأصل في غالبیة العقود الإداریة أن القانون یرسم طریقا محددا لتبادل 
الإیجاب والقبول، بتفاوت في معطیاتھ، وفي مدى مساحة السلطة التقدیریة والحریة 

الأخیرة وذلك نظرا إلى طبیعة ھذا النوع من العقود الإداریة التعاقدیة التي تمنحھا لھذه 
ومدى تأثیرھا على الأموال العامة، والاقتصاد العام، فإنھ في أسلوب التراضي یمكن 
أن تلجأ الإدارة المختصة لاختیار المتعاقد معھا دون حاجة إلى اللجوء للإشھار 

قید من قیود التعاقد ألا وھو فأسلوب التراضي یعفي الإدارة من حیث الأصل من أھم 
قید الإعلان أو الإشھار، ولا یعفیھا كلیا من القیود الشكلیة، بل قد یلقي على عاتقھا 
اتباع إجراءات شكلیة بسیطة كما ھو الحال في التراضي بعد الاستشارة بل وحق 

 التراضي البسیط.
 الفرع الأول: أسلوب التراضي البسیط:

على أنھ "تلجأ المصلحة  2015مرسوم الرئاسي لسنة من ال )28( 49ونصت المادة 
 المتعاقدة إلى التراضي البسیط في الحالات الآتیة فقط..."

غیر أن إطلاق ید الغدارة في اختیار المتعاقد معھا وتمكینھا من حق الاختیار فرض 
من جھة أخرى تقییدھا بحالات اللجوء للتراضي البسیط والتي أوردھا المرسوم 

الة بحالة فلا تستطیع الإدارة المتعاقدة أن تختار المتعامل مباشرة ودون الرئاسي ح
 اللجوء للإشھار خارج الحالات الحصریة للتراضي وھي:

 حالة المشروع ذي أھمیة وطنیة -1
 عندما یتعلق الأمر بترقیة الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج -2
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بمنح صفقة لمؤسسة عندما یتعلق الأمر بنص تشریعي أو تنظیمي یقضي  -3
صناعیة وتجاریة حصریا للقیام بالخدمة، أو عندما تنجز ھذه الأخیرة كل نشاطھا مع 

 الھیئات الإداریة العمومیة ذات الطابع الإداري.
 الفرع الثاني: أسلوب التراضي بعد الاستشارة:

 في حالة التراضي بعد الاستشارة بالذات تبرز القیود الشكلیة التي تلزم المصلحة
المتعاقدة باتباعھا، حتى ولو تعلق الأمر بالاستثناء للقاعدة، وطبقا للأحكام الواردة في 
المرسوم الرئاسي الجدید تلجأ الغدارة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة حسب 

 منھ في الحالات التالیة: )29(5المادة 
 عندما یعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة -1
 تبع المصلحة المتعاقدة إجراءات طلب العروض في مرحلة أولىعندما ت -2
 الرخص الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في حالة التراضي بعد الاستشارة -3
 وفي حال اتباع المصلحة المتعاقدة لھذا الأسلوب یمكنھا قانونا: 

من المرسوم  52أن تقلص من مدة تحضیر العروض طبقا لأحكام المادة  -        
15/247 

 أن تحتفظ بنفس دفتر الشروط -        
حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتھا  -4

اللجوء إلى طلب العروض: تستوجب ھذه الحالة مراعاة المصلحة المتعاقدة لإجراءین 
 جوھریین ھما:

 المعنیةوجوب إعداد دفتر شروط وإحالتھ على لجنة الصفقات  -أ       
 وجوب تحریر وتوجیھ رسالة استشارة من جانب المصلحة المتعاقدة -ب     

 بالنسبة لصفقات الأشغال التابعة لمؤسسات وطنیة سیادیة: -5
 وتستوجب ھذه الحالة مراعاة المصلحة المتعاقدة للإجراءین جوھریین:

 ةوجوب إعداد مشروع دفتر شروط وإحالتھ على لجنة الصفقات المعنی -أ
 وجوب تحریر وتوجیھ رسالة استشارة من جانب المصلحة المتعاقدة -ب
حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ وكانت طبیعتھا لا تتلاءم مع  -6

 آجال طلب عروض جدیدة
حالة العملیات المنجزة في إطار استراتیجیة تعاون حكومي وعلاقات ثنائیة  -7

متیازیة وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو بین دولتین تتعلق بالتمویلات الا
 .)30(ھبات

  
 الخاتمة:

من خلال ما تقدم في ھذا المقال نستنتج أن الإیجاب في نطاق طلب العروض یصدر 
ضمن قالب شكلي ینص علیھ القانون ھو العرض الذي یعد تعبیرا عن إرادة العارض 

ه الأخیرة وبعدھا تأتي مرحلة في التعاقد مع الإدارة وفقا للشروط التي وصفتھا ھذ
الارساء وتوقیع العقد باعتبار ھما یجسدان قبول الإدارة بعد فحصھا للعروض المقدمة 
والتأكد من مطابقتھا للموجبات القانونیة المطلوبة ومن ثم تفاضل بینھما في سبیل 

 الوصول إلى العرض الأفضل الذي یجب أن یتم التعاقد مع صاحبھ.
ة لا تكون كافیة للتعبیر الكامل عن إرادة الإدارة الموضوعیة، بل إلا أن ھذه الخطو

لابد من تتبع بخطوة أخرى ھي صدور قرار نھائي بالتعاقد، أضف إلى أنھ لا یمكن أن 
نجد إرادة إداریة كاملة الموضوعیة، وخالیة من العیوب إلا عن طریق إیجاد وسائل 

 قبول في العقود الإداریةمن شأنھا أن تدعم من شفافیة حركة الإیجاب وال
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 المراجع المعتمد علیھا: 
مؤرخ في  58-75وما بعدھا من القانون المدني الجزائریصدر بأمر رقم  59المادة  -1

یتضمن القانون المدني  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20
 معدل ومتمم.

المتعلق  2015سنة  سبتمبر 16المؤرخ في  247/15من المرسوم الرئاسي  4المادة  -2
 50بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ج ر العدد 

المتعلق بتنظیم  2015سبتمبر سنة  16المؤرخ في  15/247من المرسوم  44المادة  -3
 50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ج ر العدد 

المتعلق بتنظیم  2015سبتمبر سنة  16المؤرخ في  15/247من المرسوم  49المادة  -4
 50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ج ر العدد 

المتعلق بتنظیم  2015سبتمبر سنة  16المؤرخ في  15/247من المرسوم  51المادة  -5
 50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ج ر العدد 

ق بتنظیم المتعل 2015سبتمبر سنة  16المؤرخ في  15/247من المرسوم  66المادة  -6
 50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ج ر العدد 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2010أكتوبر  7المؤرخ في  10/236المرسوم  -7
 (الملغى) 2010أكتوبر  7المؤرخة في  58ج ر عدد 

، 1982أفریل  10المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة المؤرخ في  145-82المرسوم  -8
 .15العدد  1982أفریل  23یخ ج ر بتار

مھند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -9
 496ص 

سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، مطبعة جامعة عین شمس، القاھرة  -10
 401، ص 1991

 .180جابر جاد نصار، المناقصات العامة، المرجع السابق، ص  -11
حمید كمال حشیش، التطور الحدیث للمبادئ العامة للعقود الإداریة، المرجع عبد ال -12

 .108السابق، ص 
عبد الغني بسیوني عبد الله، القانون الإداري، بیروت، الدار الجامعیة للطباعة  -13

 172، ص 1993والنشر، 
محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة، الطبعة الثانیة، مكتبة دار الثقافة للنشر  -14

 57، ص 1998لتوزیع، الأردن وا
، 2017عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، جسور للنشر والتوزیع،  -15

 وما یلیھا. 305ص 
16- AUBERT J.C, Notions et rôles de l’offre et l’acceptation dans la 

formation du contrat LGDT,paris,1970 p 16. 
17- CE 18-11-1991 le chaton/c/commune de guidel,D,1992 p 187. 
18- Flamme MA Traite des marches publics,T1,P 181. 
19- l’aubadére- delvolve et moderne, traité des contrats 

administratifs, op cit p 656 
20- Philippe Shmidt, Laure Thierry, le point sur les marchés a 

procédure adaptée, p 105. 
 

 الھوامش:
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ج ر  2010أكتوبر  7المؤرخ في  10/236المرسوم  )1

 )(الملغى 2010أكتوبر  7المؤرخة في  58عدد 
المتعلق بتنظیم  2015سبتمبر سنة  16المؤرخ في  247/15من المرسوم الرئاسي  4م  )2

 50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ج ر العدد 
ي ھذه القاعدة منذ زمن طویل حیث قرر:(... إن القضاء لقد أقر مجلس الدولة الفرنس )3

یعترف للمتنافسین بمخاصمة مشروعیة الإجراء و ذلك إذا لم یوضع كل المتنافسین على قدم 
) 12/3/1890بتاریخ  caillelt المساواة من حیث الشروط المطلوب استیفاؤھا...) حكمھ في قضیة
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ر نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، ، منقول عن مرجع مھند مختا321والمجموعة ص 
 496منشورات الحلبي الحقوقیة، ص 

 المناقصة سابقا )4
 مرجع سابق 247/15من المرسوم  44م  )5
، ج ر 1982أفریل  10المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة المؤرخ في  145-82مرسوم  )6

 .15العدد  1982أفریل  23بتاریخ 
 مرجع سابق 15/247مرسوم  )7
ار نوح: الإیجاب والقبول في العقد الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، طبعة مھند مخت )8

 609، ص 2005
9) AUBERT J.C, Notions et rôles de l’offre et l’acceptation dans la 

formation du contrat LGDT,paris,1970 p 16. 
 610مھند مختار نوح، مرجع سابق، ص  )10
 ، مرجع سابق 15/247الرسوم  )11

 
 وما بعدھا من القانون المدني الجزائري 59م  )12
سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، مطبعة جامعة عین شمس، القاھرة  )13

 401، ص 1991
14) CE 18-11-1991 le chaton/c/commune de guidel,D,1992 p 187. 

 220منقول عن مرجع مھند مختار، المرجع السابق، ص 
15) Flamme MA Traite des marches publics,T1,P 181. 
16) l’aubadére- delvolveet moderne, traité des contrats administratifs, op 

cit p 656 
17) la dispense de mise en concurrence, une possibilité confinée sans le 

contexte de généralisation de principes jurisprudentiels qui la sous-tendent 
et de multiplication des textes qui l’imposent, la mise en concurrence et une 
exigence qui ne peut être écartée que si elle est incompatible avec l’objectif 
poursuivi par l’achat de telles situations sont nécessairement 
exceptionnelles et devants pouvoir être sérieusement justifiées par 
l’acheteur Philippe Shmidt, Laure Thierry, le point sur les marchésa 
procédure adaptée, p 105. 

 .، مرجع سابق15/247من المرسوم  40،51،52م  )18
 الملغى 10/236حیث لم تكن ھذه الحالة موجودة ضمن مرسوم  )19
 .32سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص  )20
 .180صار، المناقصات العامة، المرجع السابق، ص جابر جاد ن )21
عبد الحمید كمال حشیش، التطور الحدیث للمبادئ العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق،  )22

 .108ص 
عبد الغني بسیوني عبد الله، القانون الإداري، بیروت، الدار الجامعیة للطباعة والنشر،  )23

 172، ص 1993
 .172مرجع سابق، ص عبد الغني بسیوني عبد الله،  )24
أنظر في تعریف العطاءات محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة، الطبعة الثانیة، مكتبة  )25

 57، ص 1998دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن 
 ، مرجع سابق15/247من المرسوم  66م  )26
 758مھند مختار، المرجع السابق، ص  )27
 مرجع سابق 15/247من المرسوم  49م  )28
 مرجع سابق 15/247رسوم من الم 51م  )29
 305، ص 2017عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، جسور للنشر والتوزیع،  )30

 وما یلیھا.


	ملخص

